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حيث تهدف الدعّوى الرّاهنة إلى إلغاء القرار الصادر عن عميد كلية الحقوق والعلوم               

السياسية بتونس والقاضي برفض ترسيي  العارضية بالسينة اليانيية لين الما سيتير فيي القيانو  

 .العام

 

لن الألير عيدد  7وحيث دفعت الجهة المدعى عليها برفض الدعوى بمقولة أّ  الفصل            

 4اقتضييى أّ  عييدد التسييجيص  الأقصييى المسييمو  بيي   2012المييخرف فييي أيير  أو   1227

تسييجيص  أب بمعييدج تسييجيلين كييلّ سيينة لعتتيير  أّ  الترسييي  اسسييتيناطي ال ييالس اليي ب ت لتيي  

 .وخارقا لمتدأ المساوا  بين ال لتة المدعية لفتقر لكلّ أساس قانوني

 

 2012أو   1الميخرف فيي  2012لسنة  1227لن الألر عدد  7وحيث إقتضى الفصل          

والمتعليق بضتط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهاد  الوطنية للما ستير 

لين السينة الأوليى واليانيية لين في نظام "ألد" أنّ  "يحدد عدد التسجيص  المسمو  بها في كيل 

الشهاد  الوطنية للما ستير بتسجيل واحد بالنستة إلى كل سنة. ويمكن لل الب أ  يتمتع بتسيجيل 

يمكن لكل طالب استنف  حق  فيي الترسيي  بالسينة ، وإضافي في حالة الرسوب في إحدى السنتين

لتييي تحصييل عليهييا وأ  يجييرب الأولييى أو بالنسييتة للسيينة اليانييية أ  ييييمن الوحييدا  التعليمييية ا

 ."اسلتحانا  ال اصة بالوحدا  التعليمية المتتقية خصج السنة الموالية

 

لن الدستور على أ  " تضمن الدولة الحق في  39وحيث نصّت الفقر  اليانية لن الفصل           

قيق  ود  التعلي  العمولي المجاني بكالل لراحل ، وتسعى إلى توفير الإلكانيا  الضرورية لتح

لين  هتي  أ  "يحيددّ القيانو  الضيوابط  49التربية والتعلي  والتكوين..."، كميا أو يب الفصيل 

المتعلقة بالحقوق والحريا  المضمونة به ا الدستور ولمارستها بما س ينياج لين  وهرهيا. وس 

، توضع ه ه الضوابط إس لضرور  تقتضيها دولة لدنية ديمقراطية وبهدف حمايية حقيوق الغيير



أو لمقتضيا  الألن العام، أو الدفاع اليوطني، أو الصيحة العالية، أو ابداب العالية، وملي  ليع 

احتييرام التناسييب بييين هيي ه الضييوابط ولو تاتهييا. وتتكفييل الهيحييا  القضيياطية بحماييية الحقييوق 

 ."والحريا  لن أب انتهاك

 

لممارسة ال الب لحقّ  في  وحيث س  داج أّ  الحق في الترسي  يميلّ الإ راء الأولي          

 .التعلي 

 

وحيث يعدّ حرلا  المدعّية لن الترسي  بالسنة اليانيية لين الما سيتير فيي القيانو  العيام          

تقييدا لحقها في التعلي  المندرج ضمن طاطفة الحقوق الأساسية للإنسا  والمتوأ  لنزلة دستورية، 

 .وإفراأا له ا الحق لن لحتواه

 

أّ  ضما  ه ا الحق الدستورب يو ب تكيريس حيق المدعيية فيي الترسيي  بالسينة  وحيث         

اليانية لن الما ستير في القانو  وس يمكن، استيناء، حرلنهيا لني  إسّ لضيرور  تقتضييها دولية 

لدنية ديمقراطية أو بهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيا  الألن العام، أو الدفاع اليوطني، أو 

لن الدستور، ويكيو  ملي  بمقتضيى  49أو ابداب العالة، طتقا لشروط الفصل  الصحة العالة،

 .قانو 

 

وحيث وبالنظر إلى لا تقدمّ، يكو  تعليل الإدار  لقرارها القاضي برفض ترسي  المدعية           

الميخرف  2012لسينة  1227لن الألر عدد  7بالسنة اليانية لن الما ستير باسستناد إلى الفصل 

والمتعليق بضتط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهاد   2012أو   1في 

الوطنية للما ستير فيي نظيام "أليد"، لفتقيدا للو اهية القانونيية ول الفيا بي ل  بصيفة صيريحة 

لمقتضيا  الدستور الضالنة للحق في التعلي  واتج  بالتيالي التصيريب بغلغياء القيرار الم عيو  

 .في 

 


